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كانت لفظة "الميثاقية" أكثر الألفاظ تداولاً خلال الأشهر الماضية، ولا تزال.
والسبب المعلن (والحقيقي) هو الاعتراض على الظلم اللاحق بالمسيحيين في تطبيق أكثر من بند من بنود اتفاق الطائف، وخصوصاً ما يتعلق بتطبيق الميثاقية، وما يرتبط بها من تفسير وتحديد لمعاني "المناصفة" و"المشاركة".
خطاب الفريق المسيحي الذي أثار المسألة، أي التيار الوطني الحر، يقول إنّ الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ تحويل مقررات مؤتمر الطائف مواد دستورية انقلبت على مبدأي "المناصفة" و"المشاركة"، أولاً خلال الوجود العسكري السوري، وتالياً بعد الانسحاب الذي تلا استشهاد الرئيس الحريري.
قلنا إنّ السبب المعلن لطرح مسألة الميثاقية هو الظلم اللاحق بالمسيحيين في تطبيق مبدأي "المناصفة" و "المشاركة" المنصوص عليهما في الدستور، وأكّدنا أنه سبب حقيقي بدليل الممارسات منذ إقرار "دستور الطائف" حتى اليوم، والتي يمكن اعطاء آلاف الأمثلة عليها، وأحدثها ما حصل في آخر جلستين للحكومة، حيث قام الوزير زعيتر في الجلسة قبل الأخيرة بالتهجم بشكل عنيف على الوزير ابو صعب عندما أشار الى مسألة الميثاقية، ما جعل الرئيس تمّام (أيوب) سلام يغضب ويغادر القاعة. فتوقف الاجتماع، ولم يعد الرئيس سلام إلاّ بعد اعتذار الوزير زعيتر.
أمّا في الجلسة الأخيرة، وكالعادة، فقد تم ملء المراكز الشاغرة العائدة الى مذهب اسلامي معيّن، وحُجبت المخصصات السرية عن جهاز أمن الدولة (وقصة هذا الجهاز الذي ولد شيعياً وتحوّل مسيحياً معروفة للجميع!!)، فيما يتم التمديد للموظفين المسيحيين أو تكليف موظفين من طوائف أخرى للحلول مكان من لا يمكن التمدبد لهم بسبب السن أو اية أسباب أخرى.
ولكن الظلم الأكبر، والذي لا تتم الإشارة اليه ممن يناقشون الميثاقية والمناصفة والمشاركة، يكمن في أنّ المسيحيين يعاقبون على أمر كان يجب أن يكافأوا عليه لو كنا نعيش في دولة لا في مزرعة. وهو كيفية توزّع أفراد المذاهب على الأحزاب والقوى السياسية. فالتوزّع واضح ومفروز بشكل حاد (مع بعض حالات الاخنتاط القليلة) بين شيعة وسنة ودروز. ولكن العكس يحصل عند المسيحيين، حيث يتوزعون على مختلف الأحزاب والقوى السياسية بما فيها العلمانية وغير المسيحية، ويختلطون داخل الأحزاب المسيحية الى حد يصعب معه نسبة اي منها الى مذهب معين ، باستثناء الأحزاب الأرمنية. فحتى الأحزاب ذات الأكثرية الماروني والرئاسة المارونية تضم اعداداً كبيرة من الاعضاء والقياديين الارثوذكس والكاثوليك والأقليات وحتى الأرمن.
هذا الواقع، وهو دليل على ممارسة سياسية راقية الى حد ما، يفرض على معظم الأحزاب والقوى السياسية أن تُرشّح للنيابة وأن تتمثل بوزراء من مختلف المذاهب المسيحية. ففي الحكومة الحالية تمثّل التيار الوطني الحر بوزير ماروني ووزير ارثوذكسي، كما تمثّل سابقاً بوزراء كاثوليك. وتمثّل حزب الكتائب بماروني وارثوذكسي وكاثوليكي. وحزب القوات الذي لم يشارك في هذه الحكومة تمثّل سابقاً بوزراء من مختلف المذاهب المسيحية. أمّا تيار "المردة" الممثل بوزير ماروني فقد تمثّل سابقاً بوزير ارثوذكسي في وزارة الدفاع المعتبرة وزارة سيادية.
ولكن هذا الواقع ينقلب الى كارثة حين يتعلق الأمر بالميثاقية. فالأحزاب والقوى السياسية الإسلامية تعامل كفرادى، أي ثلاث قوى (سنية وشيعية ودرزية)، أما الأحزاب والقوى السياسية المسيحية فتعامل على أنها فريق واحد. وهكذا تصبح الميثاقية والمناصفة والمشاركة اسماء على غير مسميات. فيتمتع المسلمون بثلاثة اصوات والمسيحيون بصوت واحد! ويصبح من الطبيعي أن يطالب بعض "الميثاقيين" بأن يكون رئيس مجلس الشيوخ درزياً، رغم أنّ ذلك يجعل الرئاسات 3 مقابل 1، ورغم أنّ الطائفة الرابعة من حيث العدد هي الطائفة الارثوذكسية.
ولهذا السبب نفسه يكفي أن يتغيّب وزيران درزيان أو 4 وزراء سنة أو شيعة لتعتبر الجلسة غير ميثاقية، بينما اعتبرت الجلسة التي تغيب عنها وزيران مارونيان ووزير ارثوذكسي ووزير كاثوليكي ووزير أرمني (وساندهم وزيران شيعيان) ميثاقية ولا غبار عليها.
(نأسف لاستخدامنا اللغة الصريحة في معالجة هذا الموضوع لأنّ التكاذب والاختباء وراء الاصبع لا يحل أي مشكلة. ولا بد من قول الحقيقة الى أن نتخلص من الطائفية ونعتمد نظاماً يعاملنا كمواطنين لا كأفراد في معتقلات طائفية).

